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  ٠٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة 

 مـن   ٦ند  الب( من العهد    ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  )بعتا() جدول الأعمال

ــث          ــدوري الثال ــا ال ــر جورجي ؛ CCPR/C/GEO/Q/3؛ CCPR/C/GEO/3(تقري
HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1            ؛ ردود خطية قدمتها جورجيا، وثيقـة دون رمـز وزعـت

  )بالإنكليزية فقط
  .، اتخذ أعضاء وفد جورجيا أماكنهم حول طاولة اللجنةالرئيسبناء على دعوة   -١
 إن بلده أحرز تقدما كبيرا في الأعوام الأخيرة في          قال) جورجيا (السيد ميكانادزيه   -٢

والحكومة تعتبر احتـرام حقـوق الإنـسان        . تعزيز القيم الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون     
       . وإعمالها ركيزة عملية الإصلاح وتصمم على مواصلة حوارها البناء مع اللجنـة وتعزيـزه             

ة، بوسـائل منـها مواءمـة تـشريعاتها         وقد اتخذت خطوات راسخة لتنفيذ توصيات اللجن      
وسياستها الوطنية مع أحكام العهد ذات الصلة، وتعزيز عملية البناء المؤسسي، وبصفة خاصة             
 عن طريق إقامة نظام عدالة جنائية فعال، وضمان الامتثال لأحكام العهد الموضـوعية وفقـاً       

  .لنطاق تطبيقه الشخصي والإقليمي
وإعمال .  قالت إن عملية الإصلاح دينامية وابتكارية      )جورجيا (السيدة توماشفيلي   -٣

فهو يتطلـب   . القيم الديمقراطية مع مراعاة ثقافة المجتمع الجورجي وتقاليده ليس عملية سهلة          
وتولى أولويـة عاليـة     . تحديد التحديات القائمة وتعيين أولويات القضايا والالتزام بحسمها       

والـسلطات  . ؤسسي في وكالات إنفاذ القانون    لإصلاح نظام السجون والقضاء، والبناء الم     
ملتزمة باحترام حقوق الإنسان لا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية فحـسب             

  .أوسيتيا الجنوبية المنفصلتين/وإنما أيضا في منطقتي أبخازيا وتسخينفالي
ته مع معايير   وأردفت قائلة إنه جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجورجي لمواءم           -٤

ويتمتع المحتجزون بضمانات إجرائية منذ وقـت       . حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وإقليميا     
توقيفهم، وقد استحدثت ضمانات إضافية لمنع تعريض الأشخاص المشتبه فيهم أو المتـهمين             

ئية على ويجري الآن التحقيق في القضايا الجنا. لضغوط بدنية أو نفسية أثناء الإجراءات الجنائية
وقد ألغي نظام الاستجوابات الأولية والتحقيقات      . أساس إلزامي وليس على أساس استنسابي     

وخفضت مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، واستحدث مفهوم اتفـاق         . المتعدد المراحل السابق  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨عذيب للفترة المساومة القضائية، ويجري إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة الت

لامها قائلة إنه جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواءمة تعريـف           وواصلت ك   -٥
التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب 

كما جـرى تعـديل     . وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة          
  .  حماية الأقليات الدينية ومنع الاتجار بالبشرالقانون من أجل



CCPR/C/SR.2483 

3 GE.07-44524 

وتابعت كلامها قائلة إنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لضمان رصد حقوق الإنـسان                -٦
كما أنشئت هيئة رصد مستقلة للعمل بوصفها آلية وقائية وطنيـة بموجـب           . على نحو فعال  

نة تنسيقية مـشتركة بـين      وتقوم الآن لج  . البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب    
الوكالات، مؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية            

) أمين المظالم (وأنشئ مكتب المدافع العام     . وخبراء، بإعداد إجراءات تشغيلية فعالة لهذه الآلية      
دة حماية حقـوق    وتتضمن مؤسسات الرصد الأخرى وح    . بوصفه هيئة رصد مستقلة وطنية    

الإنسان في مكتب المدعي العام، ووحدة حماية حقوق الإنسان والرصد في وزارة الداخليـة،              
وإدارة إصلاح السجون والرصد والإشراف الطبي، ووحدة حماية حقوق الإنسان للسجناء في          

      وخولت كل هذه الآليات صلاحية إحالة المسائل إلى السلطات العامة العليـا            . وزارة العدل 
  .أو تقديم توصيات بخصوصها

ومضت قائلة إن المفتشية العامة بوزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب الدعي العام              -٧
وقد وضعت مؤخرا مدونتا أخلاقيات، تحتوي كل منهما على بنـود           . تقوم بمكافحة الفساد  

  .بشأن عدم التمييز، من أجل المدعين العامين والشرطة
ن الاكتظاظ وأوضاع الاحتجاز العامة لا يزالان، على الرغم من          واسترسلت قائلة إ    -٨

ولذلك يجـري   . الخطوات المتخذة لتعزيز إصلاح السجون، يمثلان مشكلة في بعض السجون         
. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد السجون الموجودة وبناء سجون جديدة حسب الاقتـضاء           

.  إغلاق السجون القديمة غير الملائمـة      وقد افتتح سجنان جديدان بالفعل وسيجري تدريجيا      
وتمـت زيـادة   . جازيةتوبالإضافة إلى ذلك، سيجري السعي إلى إيجاد بدائل للجزاءات الاح         

المخصصات المرصودة في الميزانية لتوفير العلاج الطبي والغذاء للمحتجزين خـلال الأعـوام             
  .وحققت عملية إصلاح السجون نتائج إيجابية فعلا. الثلاثة الماضية

واستطردت قائلة إن جل زنزانات الاحتجاز المؤقت بوزارة الداخلية، التي يحتجز فيها   -٩
وتقوم وحدة  . الأشخاص خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى، تم تجديدها إلى حد بعيد          

  .حماية حقوق الإنسان والرصد برصد الزنزانات
وقد . لنظام القضائي وزيادة فعاليته   وتسعى الحكومة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى ا         -١٠

أعطيت الأولوية لتعزيز استقلال القضاة وتدعيم المجلس الأعلى للقضاء عن طريـق إجـراء              
ويجري تشجيع القضاة على التخصص، كما يجري الحد من         . تعديلات في التشريعات القائمة   

على التوازن بـين    وقد استحدثت آليات انضباط قضائي داخلية فعالة للحفاظ         . البيروقراطية
وأنشئت مدرسة قضاء عليا لتحسين مـؤهلات القـضاة         . استقلال القضاء ومساءلة القضاة   

  .وجرى تحقيق استقرار مخصصات القضاء في الميزانية
منطقتي وأضافت قائلة إن الحكومة لم تتمكن من ممارسة سيطرتها بشكل فعال على               -١١

بيد أنها تدرك أن التزاماتها الإيجابية بموجـب        . لتينأوسيتيا الجنوبية المنفص  /أبخازيا وتسخينفالي 
ويرتكز نهجها في تسوية التراعات علـى إيمـان   . حقوق الإنسان تغطي كل أراضيها الوطنية 



CCPR/C/SR.2483 

GE.07-44524 4 

راسخ بأهمية الحكم الذاتي السياسي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وصون الحقوق الثقافيـة             
حماية حقوق الإنسان للأفراد، حتى في مناطق       ومن ثم، فإنها تعطي الأولوية لكل من        . للمناطق

وهي تؤيد تماما تدعيم الحوار المباشر مـع        . التراع، ولسلامة وحرمة الدولة والسيادة الوطنية     
المجتمعات المحلية، وتعزيز برامج إعادة التأهيل، حتى في المنطقتين المنفصلتين، وتنشيط صـيغ             

  .التفاوض القائمة
 بخـصوص الإجـراء     CCPR/C/GEO/Q/3)( قائمة المسائل     في ١ على السؤال    ورداً  -١٢

، قالت  )راتياني ضد جورجيا   (٩٧٥/٢٠٠١المتخذ بشأن آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم         
بيد أن اللجنة تركت القـرار      . إن الحكومة تعتزم تنفيذ الآراء ومنح الشاكي تعويضا ملائما        

قوم السلطات الحكومية المعنية الآن بمناقـشة       المتعلق بتحديد مبلغ التعويض لتقدير الدولة، وت      
وحالما يتم تحديد مبلغ التعويض، سـتكون وزارة العـدل          . المسألة وبحث أفضل الممارسات   

وقد يلـزم تعـديل   . مسؤولة عن منحه، ولكن من غير الواضح بعد أي سلطة ستحدد المبلغ        
. ى أو إلى المحكمة العليا نفسها      ربما إلى محكمة أعل    -القانون لإسناد هذه المسؤولية إلى القضاء       

  .وأكدت للجنة، على أي حال، أن آراءها ستنفذ بحسن نية في المستقبل القريب
 بخصوص التشريع المتعلـق     ٢ على السؤال    قالت، رداً ) جورجيا (السيدة غولتياني   -١٣

بإعادة التأهيل ورد ممتلكات ضحايا التراع، إن التراعـات المـسلحة في أبخازيـا ومنطقـة                
أوسيتيا الجنوبية جعلت حماية حقوق الضحايا الذين شردوا من هاتين المنطقتين إلى   /سخينفاليت

في إعداد إطار   وقد أمضت الدولة عدة سنوات      . أنحاء أخرى من جورجيا أمرا بالغ الصعوبة      
والقانون الذي أسفر عنه ذلك، وهو قانون رد الممتلكات، الذي  . قانوني لمعالجة المسائل المعنية   

، يهدف ٢٠٠٧يناير  / وبدأ نفاذه في كانون الثاني     ٢٠٠٦ديسمبر  / اعتماده في كانون الأول    تم
بيد أن القـانون    . إلى رد الممتلكات تعويضا عن الخسائر التي تم تكبدها نتيجة للتراع المسلح           

أوسيتيا الجنوبية فقط ولا ينطبق على الضحايا من        /تسخينفاليينطبق على الضحايا من منطقة      
. وتقوم الحكومة الآن بالإعداد لتنفيذه وذلك بإنشاء لجنة ثلاثية ولجان فرعية مختلفـة       . أبخازيا

وستشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من الجانب الجورجي وثلاثة أعضاء من الجانب الأوسـيتي             
  .وثلاثة ممثلين عن المجتمع الدولي

، اسـتهل في    "يتيب"وأردفت قائلة إنه يوجد، بالإضافة إلى ذلك برنامج خاص اسمه             -١٤
أوسـيتيا  /تسخينفاليفي أبخازيا ومنطقة     بموجب مرسوم رئاسي، يغطي كلا من        ٢٠٠٦عام  

 وتسعى إلى منع إبرام     شؤون اللاجئين وإعادة التوطين بإدارة البرنامج     وتقوم وزارة   . الجنوبية
. صفقات غير مشروعة وإلى إعطاء الضحايا الحق في تسجيل ممتلكاتهم في الأراضـي المعنيـة    

أوسيتيا /تسخينفاليومنطقة   على وضع خرائط تفصيلية لأبخازيا       وتعكف إدارة داخل الوزارة   
ويقدم الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم إلى الإدارة أدلة مستندية تثبـت ملكيتـهم    . الجنوبية

 أسرة ممتلكاتهـا    ٥٠ ٠٠٠وقد سجلت أكثر من     . ويتم تعيين مواقع الممتلكات على الخريطة     
      دون وجود إجراء للتحقـق المـوقعي،       ن من الصعب للغاية تقييم حقوقها       غير أ . حتى الآن 
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وعندما تـتم عمليـة     . بالنظر إلى أن الحكومة لا تمارس سيطرة فعلية على المنطقتين المعنيتين          
التقييم، يحصل المطالبون على وثيقة من السجل المدني في وزارة العدل تشهد بصحة حقوقهم              

  .في الملكية
في أبخازيـا ومنطقـة      بخـصوص تنفيـذ العهـد        ٣وانتقلت إلى تناول الـسؤال        -١٥

أوسيتيا الجنوبية، فقالت إن المنطقتين على السواء تشكلان جزءا لا يتجـزأ مـن              /تسخينفالي
من العهد بحماية حقـوق     ) ١(٢ة الجورجية ملزمة بموجب المادة      جورجيا، وبالتالي فإن الدول   

غير أن الحكومة، بالنظر إلى عدم قـدرتها        . ي هاتين المنطقتين  الإنسان لجميع الأفراد في أراض    
ات من القـرن    امين انفصاليين في أوائل التسعين    على ممارسة ولاية فعلية هناك بسبب إقامة نظ       

وقد تناولـت   . الماضي، تؤكد أنها ينبغي ألا تعتبر مسؤولة عن أي انتهاكات تحدث للحقوق           
ا مماثلا في قضية إلاسكو وآخـرين ضـد مولـدوفا           المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضع    

وروسيا، التي قررت فيها أن ممارسة الولاية شرط أساسي لكي يمكن اعتبار دولـة طـرف                
بانتـهاك الحقـوق    مسؤولة عن الأفعال أو حالات التقاعس التي تؤدي إلى حدوث ادعـاء             

د أن حكومتها تتخذ كل     بي.  عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      والحريات المنصوص 
وعلى سبيل المثـال،    . التدابير الملائمة للوفاء بالتزاماتها، وتعمل طبقا لمبدأ بذل العناية الواجبة         

فإنها أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفـين بولايـات في إطـار               
تعلقة بحدوث انتـهاكات  الإجراءات الخاصة ذات الصلة، في مناسبات عديدة، بالادعاءات الم        

لحقوق الإنسان في المنطقتين المعنيتين وطلبت دعمها والتعاون معها في منع حدوث انتهاكات             
وعادة ما تقوم الوكالات الجورجية لإنفاذ القـانون بـإجراء تحقيقـات في             . من هذا القبيل  

 على دخول   الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على الرغم من عدم قدرتها          
وفضلا عـن هـذا، فـإن       . أراضي المنطقتين لكي تجمع الأدلة وتجري مقابلات مع الشهود        

جورجيا، فيما يتعلق بأفخازيا، تدعم تدابير بناء الثقة المتفق عليها في سياق محادثات جنيـف               
  .التي أجريت برعاية الأمم المتحدة

 يحصلون علـى مخـصص      ، فقالت إن اللاجئين في جورجيا     ٤وأشارت إلى السؤال      -١٦
، الحـصول   ٢٠٠٧أبريل  /شهري من ميزانية الدولة وأصبحوا يستحقون، اعتبارا من نيسان        

، الذي يمكنهم من العمل والالتحاق بالتعليم والحـصول  "تصريح إقامة مؤقتة"على ما يسمى    
  .على الرعاية الصحية

ئين الشيشان، قالـت إن    بالادعاءات المتعلقة بالترحيل غير القانوني للاج      يتعلقوفيما    -١٧
ومع ذلك، فقد . الأشخاص المعنيين لم يتم ترحيلهم وإنما جرى تسليمهم طبقا للمعايير الدولية

خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه حدث انتـهاك مـن جانـب جورجيـا          
يلات وتجاوبا مع ذلك، أجريت تعـد     . لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     

     . تشريعية للنص على إمكانية تقديم طعون ضد قرارات التسليم التي يصدرها المـدعي العـام           
كما أنه يجب إبلاغ الأشخاص الذين ينتظر تسليمهم بجميع مراحل الإجراءات التي تتخـذ              
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غيره من ضروب المعاملة     ضدهم ولا يمكن تسليمهم إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو          
  .ية أو المهينةاللاإنسان

، إن الحكومة، لمكافحـة     ٥ على السؤال    قالت، رداً ) جورجيا (السيدة توماشفيلي   -١٨
 وكـذلك، في    ٢٠٠٦العنف الأسري، اعتمدت قانون القضاء على العنف الأسري في عام           

وينص القانون على إصدار أوامر تقييد وحمايـة،        . وقت أحدث، خطة عمل في هذا الصدد      
ذكاء وعي، وتوفير تدريب خاص لموظفي إنفاذ القانون، وإنشاء مـآو           والاضطلاع بأنشطة إ  
وفي هذا الإطار، تم إدراج المسائل المتعلقة بالعنف الأسري في المناهج . لضحايا العنف الأسري

 أوامر التقييـد والحمايـة       تقديم التفاصيل المتعلقة بطبيعة    وجرى. التدريبية لأكاديمية الشرطة  
  .لردود الخطيةونطاقها وتطبيقها في ا

 من قانون العقوبات تنص على أن الاغتصاب جريمة،         ١٣٧وأردفت قائلة إن المادة       -١٩
بغض النظر عن العلاقة بين مرتكبها وضحيتها، وبذلك توجب المقاضاة والمعاقبة على جميـع              

وفي حين أنه لا توجد أحكـام       . أشكال الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج        
      صوص سفاح المحارم، فإن الاعتداء الجنسي المنطوي على العنف، وممارسة الجمـاع           صريحة بخ 

أو أي فعل آخر ذي طابع جنسي بالإكراه، ومباشرة الجماع أو أي فعل آخـر ذي طـابع                  
كمـا  . جنسي مع شخص دون سن السادسة عشرة، تشكل جرائم بموجب قانون العقوبات          

عنف الأسري تنص على أن العنف الأسري المنطوي على          من قانون القضاء على ال     ٩أن المادة   
وقد تم تقديم البيانـات     . المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الإيذاء البدني يشكل جريمة        القتل أو   

  .الإحصائية ذات الصلة في الردود الخطية
وأضافت قائلة إن إدارة مآوى ضحايا العنف الأسري تندرج ضـمن ولايـة وزارة                -٢٠

وفي الواقع العملي، تدير المنظمات غير الحكومية معظـم         . والعمل والشؤون الاجتماعية  الصحة  
وتعمل الوزارة الآن على إعداد مبادئ توجيهيـة لإدارة هـذه المـآوى             . المآوى بدعم وزاري  
وتنص خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الأسري، التي اعتمدت مؤخرا،          . وتزويدها بالموظفين 

  .من بينها المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية في حملات إذكاء الوعيعلى جملة أمور 
، إن الطابع الطوعي للرابطة     ٦ على السؤال    قال، رداً ) جورجيا (السيد جيورغادزيه   -٢١

الزوجية، الذي ينطوي على الموافقة التامة لكلا الطرفين على الزواج، منصوص عليه في كل              
في "  للتزوج بهن  اختطاف الفتيات "ويحدث  . ن المدني ن القانو  م ١٠٦-١من الدستور والمادة    

اختطاف ويشكل  . حالات منفردة فقط، وقد اتخذت تدابير لمنع هذه الممارسة والمعاقبة عليها          
 ١٤٣وبالتالي يعاقب عليه بموجب المادة      " حرمانا غير قانوني من الحرية    "للتزوج بهن   الفتيات  

      سـنة  ١٢بات بين السجن لمدة سنتين والسجن لمـدة         وتتراوح العقو . من قانون العقوبات  
ولمنع حدوث هذه الممارسة،    . ولا تخفض العقوبة في حالة زواج الضحية ومختطفها بعد ذلك         

تناقش المسألة في سياق التثقيف بشأن الحقـوق المدنيـة وحقـوق الإنـسان في المـدارس        
عكف المنظمات غـير الحكوميـة   والجامعات، ويتلقى موظفو إنفاذ القانون تدريبا خاصا، وت       
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. الجورجية المناهضة للعنف على الاضطلاع بأنشطة رصد وإذكاء وعـي واسـعة النطـاق             
وأعرب عن أمله في أن تيسر كل هذه التدابير القضاء التدريجي على ممارسة اختطاف الفتيات               

  .للتزوج بهن
 معظم الوفيـات    ، إن أسباب  ٧ على السؤال    قال، رداً ) جورجيا (السيد ميكانادزيه   -٢٢

وقد ساعدت تدابير معالجة المشكلة، بما في التغييرات المؤسسية         . في السجون لا تتسم بالعنف    
وتدريب الموظفين وتحسين الرعاية الصحية للترلاء، على خفض عدد الوفيات في السجون في             

. بالسلوتوجد الآن مستشفيات في السجون ومرافق لعلاج الترلاء المصابين          . الأعوام الأخيرة 
 ىوإذا تعذر توفير العلاج الملائم في أي من هذه المرافق، يمكن إحالة الـسجين إلى مستـشف                

وتخضع جميع الوفيات في السجون لتحقيقات جنائية وتتـوافر         . عادي من مستشفيات الدولة   
  .المعلومات المتعلقة بها في موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت، الذي يجري تحديثه شهريا

أوضح، في معرض تناوله للسؤال المتعلق بالاستخدام       ) جورجيا (السيد جيورغادزيه   -٢٣
المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، أنه، عندما تولت الحكومة الجديـدة مقاليـد               

، جرى بذل جهود لمكافحة الشبكات الإجرامية الـشديدة التطـور           ٢٠٠٣السلطة في عام    
وواجهت الشبكات الإجرامية   . ية للتصدي لمعدل الجريمة المرتفع    والجيدة التنظيم وأعطيت أولو   

هذه الاستراتيجية بعدوان مفرط، وكانت الاشتباكات التي تسببت في حدوث وفيات بـين             
كل من موظفي إنفاذ القانون والمشتبه في ارتكابهم جرائم نتيجة مؤسفة، ولكن لا سبيل إلى               

  .للجريمة المنظمةاجتنابها، أسفرت عنها المكافحة المشروعة 
وأردف قائلا إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع هذه الأحـداث، الـتي                -٢٤

والتشريعات الحالية التي تحكم استخدام القوة الفتاكة من جانـب الـشرطة          . تخضع للتحقيق 
فهي تتناول قضايا مثل الضرورة والتناسب، وتنص       . متسقة بشكل أساسي مع المعايير الدولية     

لتحقيق الإلزامي في جميع حالات استخدام الأسلحة النارية من جانب موظفي إنفـاذ             على ا 
ونتيجة لذلك، خفض عدد المقتولين من المشتبه فـيهم إلى          . القانون، بغض النظر عن النتيجة    

، مقابل تسعة ضباط شرطة قتلوا أثناء أدائهم مهامهم خـلال الفتـرة             ٢٠٠٧اثنين في عام    
ذه التطورات الإيجابية القضاء التدريجي على الشبكات الإجرامية،      وكان من أسباب ه   . نفسها

وقد نجمت أيضا عن تحسين تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان والتركيز              
  .على تنمية المهارات الضرورية للتقييم الفوري والواقعي للحالات الحرجة

واستطرد قائلا إنه جرى أيضا إدراج مبادئ توجيهية لاختيار وتدريب موظفي إنفاذ              -٢٥
         وبالإضـافة  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨عمل لمناهـضة التعـذيب للفتـرة    القانون في مشروع خطة     

 بمعايير معينة متعلقة بالشخـصية،             إلى الأهلية الأكاديمية، يجب أيضا أن يفي طالبو الالتحاق        
وتشدد مدونة قواعـد    . ل في أكاديمية الشرطة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى العنف         ولا يقب 

سلوك ضباط الشرطة، التي اعتمدت مؤخرا، تشديدا خاصا على المسائل المتعلقة باسـتخدام             
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        القوة وحملات إذكاء الوعي وتسلط الضوء على مسؤولية مـوظفي إنفـاذ القـانون عـن                
  .حماية المدنيين

اف قائلا إنه جرى فتح تحقيقات واسعة النطاق في الأحداث الـتي وقعـت في             وأض  -٢٦
؛ وقدمت معلومات تفصيلية بخـصوصها      ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧ يوم   ٥سجن تيبليسي رقم    

وفضلا عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإعاقة سير العمل         . في المرفق الأول بالردود الخطية    
.  إجراءات منفصلة للتحقق من سبب وفاة سبعة سجناء        في السجن واستغلال السلطة، اتخذت    

وبالنظر إلى طبيعة الحالة ونطاقها، فإن التحقيقات تستغرق وقتا طويلا ولا تتوافر أية نتـائج               
  .حتى الآن

، إن آليات رصد أوضاع     ٨ على السؤال    قالت، رداً ) جورجيا (السيدة توماشفيلي   -٢٧
دة حماية حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام،        مكتب المدافع العام، ووح   الاحتجاز تتضمن   

ووحدة رصد حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ويجب منحها كلها إمكانية الوصـول إلى              
وتقدم التقارير التي تعدها آلية الرصد المعنية إلى وحـدة          . مرافق الاحتجاز دون إشعار مسبق    

كن استخدامها كأساس لرفع دعـوى      حماية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام، ويم       
  .بخصوص إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز أو انتهاك الضمانات الإجرائية أثناء التوقيف

وأردفت قائلة إنه، عند دخول مرفق إصلاحي، يجرى لجميع المحتجزين رهن المحاكمة              -٢٨
 النظر في   وهناك عدة تدابير معمول بها لضمان     . فحص طبي تحفظ نتائجه في ملف في السجن       

ويحق لموظفي وحدة حماية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المـدعي العـام            . شكاوى السجناء 
وهناك أيضا أنظمة رصد داخلية لضمان احترام حقوق السجناء في جميـع            . زيارة المحتجزين 

وقد أصدرت هذه الوزارة مرسومين لضمان الحفاظ    . المؤسسات الإصلاحية وفي وزارة العدل    
كاوى المحتجزين وإرسالها إلى هيئات مثل مكتب المدافع العام والمحكمة الأوروبية         على سرية ش  

  .لحقوق الإنسان دون أن يطلع عليها موظفو السجن
 لتقديم  ٢٠٠٧وأضافت قائلة إنه تم إنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين الوكالات في عام               -٢٩

ويتألف أعضاؤه من ممثلين عـن      . نةتوصيات بشأن مكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهي      
الحكومة، والمؤسسات الحكومية التي لديها وحدات لحماية حقوق الإنسان، ومكتب المـدافع            

. العاملين في هذا المجـال الحكومية المحلية وآحاد الخبراء   العام، والمنظمات الدولية والمنظمات عير      
التعذيب، التوصيات ذات الصلة،    وقد أخذ في اعتباره، عند وضع مشروع خطة عمله لمناهضة           

مثل التوصيات التي قدمها كل من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعـني               
ويحتوي مشروع الخطة على توصيات بشأن الحاجـة إلى أن يـضمن كبـار         . بمسألة التعذيب 

قاضاة الفعالة في الحـالات      وإساءة المعاملة، وإلى الم    بالتعذيالمسؤولين عدم التسامح مطلقا إزاء      
كمـا أنـه    . من هذا القبيل، وإلى زيادة الشفافية في عمل جميع وحدات رصد حقوق الإنسان            

يوصي بتعديل التشريعات لضمان التزام جميع ضباط الشرطة والمدعين العامين بمدونات قواعـد             
الـسجون مـع    وتتضمن التوصيات الأخرى مواءمة المبادئ التوجيهية لنظام        . سلوكهم المهني 
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وقـد  . متطلبات حقوق الإنسان، والحد من استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة كتدبير اعتقالي          
أظهرت الإحصاءات أن عدد المحاكمات في حالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينـة              

  .٢٠٠٧ في عام ٤٠ إلى ٢٠٠٥ في عام ٢٤المدعى حدوثها قد ارتفع من 
 لـضحايا ، فقال إنه يحق     ٩انتقل إلى تناول السؤال     ) جورجيا (هالسيد جيورغادزي   -٣٠

المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة على يد موظفي أجهزة الدولة أن يحصلوا              التعذيب أو 
وتتضمن التشريعات الجنائية والمدنية آليات فعالة تلزم الدولة بموجبها بجبر          . على تعويض مالي  

بيد أن الحكومة تعتزم، بالنظر إلى أن هذه الأحكام غـير           . ذا القبيل الضرر في الحالات من ه    
معروفة حاليا على نطاق واسع في أوساط المحامين والجماهير، أن تتخذ تدابير لإذكاء الوعي              

   .بالحق في التعويض في هذه الحالات
، إن خبراء مـستقلين مـن       ١٠ على السؤال    قال، رداً ) جورجيا (السيد ميكانادزيه   -٣١

. مجلس أوروبا قدموا مقترحات تقنية بصفة رئيسية بشأن مشروع قانون المؤسسات الإصلاحية           
وفي . وقد جرى إدراج أغلب هذه المقترحات في مشروع القانون، المعروض حاليا على البرلمان            

، عدل البرلمان القانون المتعلق بالسجن وذلك بالنص على إعطاء مـديري        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
ويمكـن لوحـدة    . ق في زيادة عدد الزيارات العائلية التي يمكن أن يتلقاها السجناء          السجون الح 

الخدمة الاجتماعية في السجن ولجنة الرصد العام تقديم توصيات إلى مدير السجن بشأن هـذه               
  . ويحدد عدد الزيارات الإضافية بناء على تقدير آحاد مديري السجون. المسألة
، فقال إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتحـسين         ١١ وانتقل إلى تناول السؤال     -٣٢

السجون الموجودة وبنـاء سـجون      وقد جرى تجديد    . أحوال السجون والحد من الاكتظاظ    
وهنـاك  .  للسجناء ن توافر المعايير الدولية الدنيا    جديدة بالتشاور مع خبراء دوليين بغية ضما      

وقد أدرجت الرعايـة    . جنا س ١٧حاليا ستة سجون مكتظة من سجون البلد البالغ عددها          
وزادت موارد الميزانية المخصصة لعلاج الـسجناء  . الصحية للسجناء في نظام التأمين الصحي    

كذلك . في مستشفيات الدولة إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كانت عليه، كما زاد عدد الأطباء              
ت المرصودة  تحسن كثيرا الغذاء المقدم في السجون بفضل تحقيق زيادات أخرى في المخصصا           

. وافتتحت سجون كثيرة محلات يمكن أن يشتري منها السجناء الأغذية والملابس          . في الميزانية 
. وفي جميع السجون، باستثناء سجن واحد، تضمن للسجناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق            

 سجين في تبيليـسي،     ٤ ٠٠٠ ، بناء سجن جديد سعته    ٢٠٠٧ية عام   وسيجري، بحلول نها  
  . كفل هذا الحق لجميع السجناءوبذلك سي

، إن بدائل الاحتجاز رهن     ١٢ على السؤال    قال، رداً ) جورجيا (السيد جيورغادزيه   -٣٣
بيد أن هناك زيادة مطـردة      . المحاكمة غير ملائمة في الحالات التي تنطوي على جريمة منظمة         

 ، وفقـاً  ٢٠٠٦م  في تطبيق بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة في الحالات الأخرى منذ بداية عا           
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية المعدل، المعروض حاليا على        . لسياسة مكتب المدعي العام   
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وقد قررت الحكومة إنشاء مؤسسة     . البرلمان، تم توسيع نطاق بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة       
  .الحاليةوطنية جديدة لحقوق الإنسان ينتظر أن تثبت أنها أكثر فعالية وشفافية من المؤسسة 

 أثنت على الدولة الطرف لما نفذته من إصلاحات تشريعية واسعة النطاق،            السيدة بالم   -٣٤
كما رحبت بتصديق الدولة مقدمة التقرير      . ولا سيما في مجالي العنف الأسري وإصلاح المحاكم       

في  للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام          ١٣على البروتوكول رقم    
  .جميع الظروف وبانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

وسألت عما اتخذ من تدابير محددة فيما يتعلق بقضية راتياني، وفقا لما أشير إليـه في                  -٣٥
. وقالت إن من المفيد معرفة الموعد الذي سيدفع فيه التعـويض          .  في قائمة المسائل   ١السؤال  

.  الوفد ما إذا كان يحق للأفراد الآن الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم المحليـة             وينبغي أن يوضح  
  .وإذا كان الأمر كذلك، فإن من المهم معرفة بعض الأمثلة

وفيما يتعلق بمسألة العنف الأسري، سألت عما إذا كان يجري إيلاء اهتمـام مـن                 -٣٦
وقالت .  الضحية ومرتكب العنف   المحاكم والمدعين العامين لحقيقة أنه توجد علاقة خاصة بين        

   وليس واضـحاً  . إن من المفيد معرفة ما إذا كانت العقوبات تزاد عندما تكون الضحية امرأة            
وإذا كانت تعتـزم    . ما إذا كانت الحكومة تعتزم افتتاح مآو جديدة لضحايا العنف الأسري          

غي أن يوضح الوفد ما إذا كما ينب. ذلك، فإنه ينبغي للوفد أن يحدد عدد المآوي المزمع توفيرها
كانت تجري متابعة أوامر الحماية والتقييد على نحو منتظم وما إذا كان قـد تم فـرض أيـة         

 وينبغي أن يذكر  . عقوبات على مرتكبي العنف الأسري الذين لم يراعوا أحكام هذه الأوامر          
  . للتزوج بهن والمناطق التي حدثت فيهاالوفد عدد حالات اختطاف الفتيات

 قال إنه على الرغم من أن روح إصلاح إيجابية تـسود علـى جميـع                السيد كالين   -٣٧
. المستويات في الدولة الطرف، لا تزال هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للعهد             

ورحب باعتماد تشريع بشأن رد ممتلكات الأشخاص الذين غادروا جورجيـا وانتقلـوا إلى              
تسخينفالي وتعويضهم، وأبدى سروره لملاحظة الجهود التي تبذلها         و منطقة أوسيتيا الجنوبية أ  

وسأل عن الموعد الذي ستكون فيه اللجنة الثلاثية، التي ذكرها          . الحكومة لتنفيذ هذا التشريع   
وطلب معلومات عن العلاقة بين رد الممتلكات والتعويض        . الوفد، قادرة على أن تبدأ عملها     
وأثـنى علـى    . عن أي سبيل انتصاف منهما يحظى بالأولوية      عن الممتلكات المفقودة، وسأل     

الجهود التي يجري بذلها بخصوص رد الممتلكات إلى الأشخاص الذين فـروا مـن أبخازيـا                
  .وسيكونون قادرين على إثبات الملكية عند عودتهم

وأردف قائلا إن فقدان حكومة سيطرتها فعلا على إقليم لا يعني أن سكان ذلـك                  -٣٨
ولئن كانت جورجيا تقبل    .  بعد من حقهم التمتع بالحقوق المكفولة بموجب العهد        الإقليم لم 

التزاماتها الإيجابية بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه الالتزامات موجـودة            
ورحب بحقيقة أن جورجيا تشجع     . أيضا بموجب العهد تجاه سكان أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية       

ة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة             الآليات الدولي 
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لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على زيارة هذين الإقليمين للتأكد من أن السكان       
  .يمكنهم مواصلة التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب العهد

 إن اللجنة ترحـب بـالتطورات       وانتقل إلى تناول مسألة اللاجئين الشيشان، فقال        -٣٩
الإيجابية، بما فيها التعديلات التي أدخلت على التشريع ذي الصلة، وبمنح تـصاريح الإقامـة               

وتساءل عما إذا كانت هذه التدابير كافية لمنع تكـرار حـدوث            . المؤقتة في الآونة الأخيرة   
رت إليه اللجنـة في     الترحيل غير القانوني للاجئين الشيشان، الذي أشا      حالات مأساوية مثل    

وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كان من الممكن إنـشاء آليـات             .  في قائمة المسائل   ٤السؤال  
لتسريع عملية إحالة ملتمسي اللجوء من السلطات الحدودية إلى السلطات المعنية بـاللجوء،             

  .كيما يكفل تماما أنه لن تحدث إعادة قسرية
 الناجم عن افتقـار الحكومـة الجورجيـة إلى           قال إنه لاحظ الوضع    ريالسيد شير   -٤٠

وتساءل عن الوضع في جمهوريـة أدزهاريـا        . السيطرة الفعلية على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية     
  .المتمتعة بالحكم الذاتي، وعما إذا كان العهد ينفذ تنفيذا كاملا في هذا الإقليم

، عن أسباب الزيادة الحادة     وسأل، في معرض إشارته إلى مسألة الوفيات أثناء الاحتجاز          -٤١
هل أسفرت التحقيقات في    . ٢٠٠٦ إلى عام    ٢٠٠٥في أعداد نزلاء السجون في الفترة من عام         

 عن توجيه أي اتهامات بالقتل إلى موظفي        ٢٠٠٦مارس  /التمرد الذي حدث في السجن في آذار      
      هـذه الظـروف   إنفاذ القانون؟ وطلب من الوفد التعليق على استخدام القوات الخاصة في مثل        
  .وما إذا كانت هذه القوات تشكل جزءا من القوات النظامية لحراسة السجون

وسأل عما إذا كان من الممكن تزويد اللجنة بنسخة خطية من التـشريع المتعلـق                 -٤٢
وقال إن اللجنة، على الرغم من أن الحكومـة بـذلت           . باستخدام القوة من جانب الشرطة    

ساءة المعاملة في السجون، ترجو موافاتها بمعلومات تفصيلية عن قضايا          جهودا لمعالجة مسألة إ   
ضباط الشرطة الذين حكم عليهم بعقوبات تحرمهم من الحرية لارتكابهم التعذيب أو إسـاءة             

وأبدى رغبته في معرفة عدد موظفي إنفاذ القانون الذين تم إيقافهم عن العمل بعـد               . المعاملة
عذيب أو إساءة المعاملة وما إذا كان موظفو إنفاذ القـانون في            صدور ادعاءات بارتكابهم الت   

  .السجون أو خارجها ملزمين بحمل شارات ذات أرقام يمكن تتبعها
 في قائمة المسائل، فسأل عما إذا كان يجري عمليا تنفيذ           ٩وانتقل إلى تناول السؤال       -٤٣

ية الجورجية لحقـوق الإنـسان      من الدستور بالنظر إلى أن رئيس اللجنة البرلمان       ) ٩(٤٢المادة  
بنجاح، بموجب أحكـام هـذه المـادة،         المدني قال إنه لم يحدث أبدا أن أجريت          والاندماج

وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كان من الممكن للمحاكم أن           . محاكمات في أي قضايا تعويض    
لى أسـاس   تمنح تعويضا لضحايا التعذيب في القضايا التي لا يدان فيها مرتكب التعذيب، ع            

  . عبء الإثبات المدني
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وقال إن اللجنة تميل إلى التشجيع على استخدام بدائل للحرمان من الحرية كوسـيلة       -٤٤
. لتحسين الوضع فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون، بدلا من تشييد مرافق سجون جديـدة             

 ـ               امون وسأل عما إذا كان حقيقيا أن أحد السجون بالغ الاكتظاظ لدرجة أن الـسجناء ين
ورحب بالجهود الرامية إلى زيادة المخصصات المرصودة في الميزانية للرعاية الصحية           . بالتناوب

وطلب معلومات عن بدائل الاحتجاز بعد الإدانة وعن ما إذا كانـت            . والغذاء في السجون  
تتوافر للسجناء المنضبطين إمكانية الإفراج بناء على تعهد بحسن السلوك وإمكانية الإفـراج             

 إلى عدم التسامح    ٢٠٠٦وقال إنه تم إبلاغ اللجنة بأن رئيس جورجيا دعا في عام            . شروطالم
       مطلقا إزاء المخالفات البسيطة، وهو ما يعني إما أن يقضي المخـالفون بعـض الوقـت في                

وطلب إيضاحا للإحصاءات التي تم تقـديمها       . السجن أو أن تكون الكفالة أمرا غير مألوف       
  .بخصوص الكفالة

 في قائمة المسائل، عن مدى      ١٠ استفسرت، وهي تشير إلى السؤال       السيدة موتوك   -٤٥
وأبدت رغبتها في معرفة مـا إذا       . التنفيذ الفعلي للتعديلات التشريعية المتعلقة بنظام السجون      

كانت المؤسسات الإصلاحية تخضع للتفتيش وما إذا كانت نوعية حياة المحتجزين قد تحسنت             
وتساءلت، بالنظر إلى ضعف القدرة الاقتصادية للدولة الطرف، عـن          . عديلاتنتيجة لهذه الت  

نوعية حياة السجناء بالمقارنة بنوعية حياة سائر السكان، وعن التقدم الذي أحـرز في هـذا              
وسألت عما إذا كان سبب عدم السماح للسجناء بممارسة الرياضة خارج السجون            . الصدد

كما سألت عن مدى تـواتر حـدوث   .  يتسم بالقصور  هو الخوف من أن يهربوا لأن الأمن      
  .الهروب من السجون

 قال إنه يرحب بالتقدم الـذي تم تحقيقـه مـن خـلال التـشريعات       السيد عمر   -٤٦
وقد درس الدستور الجورجي ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى القانون الأساسي          . والسياسات

.  مـن الدسـتور  ٣٩ لأحكام المادة وطلب توضيح النطاق العملي. بشأن المحكمة الدستورية 
 من الدستور بشأن التصديق على المعاهدات الدولية تنص على أنه يمكـن             ٦٥وقال إن المادة    

وسأل . للمحكمة الدستورية أن تعتبر معاهدة ما غير قابلة للتصديق عليها لأسباب دستورية           
دم قيـام جورجيـا     عن ما إذا كانت هذه المسألة قد أثيرت فيما يتعلق بالعهد وعن سبب ع             

 من الدستور   ٨٩ و ٨٨ و ٨٣وفيما يخص المواد    .  من العهد  ٤١بإصدار إعلان بموجب المادة     
المتعلقة بالمحكمة الدستورية، سأل عما إذا كانت المحكمة تمارس الرقابة مسبقا أم لاحقا؛ ودعا              

ات الوفد، إذا كانت المحكمة تمارس الرقابة لاحقا، إلى توضيح سبب رفض مراعـاة تـأثير              
وسأل عن ما إذا كان يمكـن مـنح اسـتثناء    . القوانين التي اعتبرت غير دستورية في الماضي      

للمحاكم التي ترفع أمامها دعوى عدم دستورية، أو ما إذا كان ينبغي أن تحال المسائل مـن                 
واستفسر عن الإجراء الذي يمكن بموجبه للمدنيين رفـع         . هذا القبيل إلى المحكمة الدستورية    

  .مام هذه المحكمةقضايا أ
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 قال إن اللجنة ترحب بالانخفاض الكبير في عـدد الادعـاءات            يجل رودلي ناالسير    -٤٧
بيد أن منظمات غير حكومية أبلغت اللجنة أن الأشخاص         . المتعلقة بالتعذيب على يد الشرطة    

 المتهمين كثيرا ما يعاملون بوحشية عند أول توقيف لهم من جانب الشرطة، الأمر الذي يمكن              
وسأل عن الآليات الموجودة لرصد سـلوك       . أن يكون له تأثير خطير على الإجراءات التالية       

  .السلطات في هذا الصدد
وفيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون، قال إن الأشخاص الذين تحرمهم الدولة              -٤٨

ناك من حريتهم لا يكونون في وضع يمكنهم من أن يعتنوا بأنفسهم، ولذلك يجب أن يكون ه               
ولا تزال مشكلة الاكتظاظ مثار قلق، بالنظر إلى        . معيار دولي أدنى فيما يتعلق بغذاء السجناء      

ومـع أن   . أن حقيقة الوضع ثقيلة الوطأة بشكل مروع، وينبغي عدم الـسماح بوجودهـا            
، فإنه ينبغي التفكير علـى نحـو        ٢٠٠٩ أو   ٢٠٠٨الحكومة تتوخى التصدي لها بحلول عام       

ول أشد حسما، مثل الإفراج المشروط عن جميع المخالفين لأول مرة الذين            عاجل في إيجاد حل   
  .لا تقترن الأفعال التي يرتكبونها بالعنف

وانتقل إلى مسألة التعويض عن التعذيب، فقال إن الأحكام المحلية المتعلقة بالتعذيب              -٤٩
 ست حـلاً  تبدو غير كافية، وإن ضرورة مقاضاة شخص بعينه بغية الحصول على تعويض لي            

 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمكن بموجبـه         ٢٨وقد أشار الوفد إلى الفصل      . معقولاً
تناول فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة بغض النظر عما إذا كان الاحتجاز ذاته قانونيا 

  .وسأل عن أسباب عدم استخدام سبيل الانتصاف المحتمل هذا. أم غير قانوني
  ٠٥/١٨لسة الساعة رفعت الج

        


